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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ ʯ المواد المدنية والتجاÌية

  2021) لسنة 22الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  المقدمة:

تثمينا للجهود التي يوليها مجلس النواب الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــــــائل ذات الصـــــــــلة بحقوق الإنســــــــــان 

الدســتوÌية الضــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات باعتباره أحد المؤســســات 

ʯ المواد المدنية والتجاÌية، الصـــــــــادر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ التي يرمي إليها 

بالمجلس، فإن  التشÎيعية والقانونيةوبناءً على طلب لجنة الشؤون ، 2021) لسنة 22بالمرسوم بقانون رقم (

أعلاه للجنة الموقرة، واضعة ʯ الاعتبار أحكام الصكوك والاتفاقيات  بقانون الاقتراححول  رأيهاالمؤسسة تحيل 

  لإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.والمقررات الدولية وا

، تضـــــــــمنت المادة الأوʺ عدد ثلاث موادآنف البيان يتكون فضـــــــــلا عن الديباجة من  الاقتراح بقانونوحيث أن 

أما المادة الثانية فقد  ،محل الدراســــــةالتنفيذ ʯ المواد المدنية والتجاÌية ) من قانون 1اســــــتبدال نص المادة (

  تنفيذية. الثالثةʯ حين أن المادة ) إʺ القانون، 1) مكررًا 39مكررًا)، و( 39قمي (أضافت مادتين جديدتين بر 

، 2014) لســـــــنة 26للمؤســـــــســـــــة من خلال ما تضـــــــمنته أحكام قانون إنشـــــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة

تنص على أن ) والتي 12(ب) من المادة ( البندوبالتحديد  2016) لســــــنة 20المعدل بالمرســــــوم بقانون رقم (

  لها:

دراســـــة التشـــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســـــان والتوصـــــية "

بالتعديلات التي تراها مناســــــبة، خاصــــــة فيما يتعلق باتســــــاق هذه التشــــــÎيعات مع التزامات 

المملكة الدولية بحقوق الإنســان، كما يكون لها التوصــية بإصــدار تشــÎيعات جديدة ذات صــلة 

  ".بحقوق الإنسان

ʯ المواضــــع التي ترى أن لها محل البيان  الاقتراح بقانونبخصــــوص  رأيهاوعليه، فإن المؤســــســــة ســــتقصــــر 

  .مساسًا أو تأثيرًا مباشرًا على حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية

:ʩوذلك على النحو الآ    
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  أولاً: النصوص القانونية ذات الصلة

  القانون) كما ورد ʯ أصل 1نص المادة (

 ʯ تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الســـــــــندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت إشـــــــــراف قاض التنفيذ ويعاونه

إجراءات التنفيذ عدد كاف من المنفذين الخاصـــين. ويختص قاضـــي التنفيذ بإصـــدار القرارات والأوامر المتعلقة 

 بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تفويض باســـــتعمال القوة الجبÎية عند الاقتضـــــاء والاســـــتعانة برجال الشـــــرطة والأمر بكســـــر ولقاضـــــي التنفيذ ال

  الأبواب وفض الأقفال بالقوة.

  

  الاقتراح بقانون) كما ورد ʯ 1نص المادة (

 ʯ تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الســـــــــندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت إشـــــــــراف قاض التنفيذ ويعاونه

عدد كاف من المنفذين الخاصـــين. ويختص قاضـــي التنفيذ بإصـــدار القرارات والأوامر المتعلقة إجراءات التنفيذ 

 بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

التفويض باســـــتعمال القوة الجبÎية عند الاقتضـــــاء والاســـــتعانة برجال و حبس المنفذ ضـــــده ولقاضـــــي التنفيذ

  .بالقوةالشرطة والأمر بكسر الأبواب وفض الأقفال 

  

  الاقتراح بقانون) كما ورد ʯ مكررًا 39نص المادة (

يجوز لقاضـــــــــي محكمة التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به بموجب الســــــــــند 

  المودع للتنفيذ وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه.

  

  بقانونالاقتراح ) كما ورد ʯ 1مكررًا  39نص المادة (

مكررًا) من هذا القانون على ثلاثة أشـــــــــهر، فإذا أدى  39لا يجوز أن تÑيد مدة الحبس المشــــــــــار إليها ʯ المادة (

  المحكوم عليه بالحبس ما حكم به أو أحضر كفيلاً مقبولاً، أخلى سبيله.

  وحبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يمنع من حجز أمواله وتنفيذ الحكم بالطرق العادية.
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رأيثانيًا: 

تتفق المؤســـــــــســـــــــة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضـــــــــمنها الاقتراح بقانون، كما  )1(

وردت ʯ المذكرة الإيضــــــــــاحية المرفقة، والتي تهدف إʺ تحقيق التوازن والتكافؤ ʯ العلاقة بين الدائن 

 .فعّالة تكفل إلزام المدين بالوفاء بالتزاماته تجاه الدائنوالمدين، من خلال وضع آلية 

 

أن للمشـــرع ســـلطة تقديÎية يمارســـها ʯ المفاضـــلة بين البدائل المختلفة لاختيار  وتؤكد المؤســـســـة على )2(

كثرها ملائمة ʯ خصــــــــوص الموضــــــــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  الأنســــــــب لمصــــــــلحة الجماعة وأ

يقيدها الدســتور بضــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســلطة ʯ المفاضــلة التي يجÎيها المُشــرّع 

دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول بين الب

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(التي يقدر مناسبتها أ

 

أحد أشـــــــــد الإجراءات التي تنال من حق الفرد ʯ  هو الحبسوفيها يتصـــــــــل بالشـــــــــأن الحقوʸ؛ ولما كان  )3(

، لتها الصــكوك الدولية والإقليميةالأخرى التي كف والحÎياّت الحقوق الحÎية، ويشــكل عائقًا أمام ممارســة

 تســـــــتلزمها وبشـــــــروط الحدود، أضـــــــيق ʯ إلا من حÎيته الفرد تجيز أحكام القانون الدوʻ حرمان وعليه، لا

  .المشروعة حةوالمصل والتناسب الضرورة

 

قييد الحÎية إذا ما تعلق ت حظرتوبالرجوع إʺ أحكام الصـــــكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنســـــان، فقد  )4(

) من العهد الدوʻ الخاص 11الأمر بالعجز عن اســــتيفاء دين نتيجة التزام تعاقدي، حيث نصــــت المادة (

 بالتزام الوفاء عن عجزه لمجرد إنســــــــان أي ســــــــجن يجوز لابالحقوق المدنية والســــــــياســــــــية على أنه: "

لا يجوز حبس ) من الميثاق العرʦ لحقوق الإنســـــــــان على أن "ʯ ،18 حين نصـــــــــت المادة ()2("تعاقدي

 .)3("شخص ثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي

  

 

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 

منشـــور على الموقع ، 2006لســـنة  )56عهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســـياســـية بموجب القانون رقم (انضـــمت مملكة البحÎين إʺ ال) 2(

 https://www.legalaffairs.gov.bhلهيئة التشÎيع والرأي القانوʾ على الرابط الآʩ:  الرسمي

لهيئة  الرســـــــميمنشـــــــور على الموقع ، 2006لســـــــنة  )7الميثاق العرʦ لحقوق الإنســـــــان بموجب القانون رقم ( صـــــــدقت مملكة البحÎين على) 3(

 :ʩعلى الرابط الآ ʾيع والرأي القانوÎالتشhttps://www.legalaffairs.gov.bh  
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الأحوال وʯ أي ومن هذا المنطق فإن المقررات الدولية والإقليميـة ذات الصـــــــــلة لا تجيز بأي حال من  )5(

تقييد حÎية المدين (المنفذ ضـــــده) بالســـــجن أو الحبس لمواطنٍ أم  )4( الظروف (العادية أو الاســـــتثنائية)

أجنبي لمجرد وصـــــفه عاجز عن الوفاء بالتزامٍ مصـــــدره العقد، ولعل الغاية من هذا الحظر المطلق هو أن 

قة بين ذمتين ماليتين، ، وإنما هي علاهماشخصي بينالعلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين ليس علاقة 

 .)5( ذلك أن محل التنفيذ هو ليس شخص المدين وإنما أمواله التي هي جزء من ذمته المالية

 

ا  - المخالفةولا يمكن بأي حال من الأحوال تفســـــــير ما أقرته المعايير الدولية والإقليمية بمفهوم  )6( قياســـــــً

المدين عاجزًا من أن تلك المعايير قد حظرت الســـــــــجن أو الحبس متى ما كان  –على القوانين الوطنية 

 لكونهفإنه يجوز حبس المدين متى ما كان مقتدرًا  المخالفة(أي بوصــــفه معســــرًا)، وبمفهوم  عن الوفاء

، إذ أن مع فرض صـــــــــحة هذا أخفى أو هربّ أو امتنع أو قدم معلومات خاطئة تحيل دون وفاءه بالدين

 ʯ يك  الموادالتفســـير فإنه يجعل من قاضـــي التنفيذÎية قاضـــيًا موضـــوعيًا له ســـلطة تحÌالمدنية والتجا

هدرًا لضـــــــمانات  الدعوى الجنائية ʯ مواجهة المدين وتطبيق عقوبة الحبس ضـــــــده، وهو أمرٌ إن تقرر عُدّ 

 المحاكمة العادلة.

 

لم يجزّ حبس المدين (المُعســــــــر) متماشــــــــيًا ʯ ذلك مع النهج المحمود نه وبالعود إʺ القانون النافذ فإ )7(

الذي ســــلكته المعايير الدولية والإقليمية ذات الصــــلة؛ إلا أنه ʯ المقابل لم يغفل عن المدين (المقتدر)، 

يقــدم فيهــا الأخير معلومــات خــاطئــة تحول دون وفــائــه؛  ول التي يخفي أو يتهرب أو يمتنع أففي الأحوا

ʯ  مســـــــؤولية القانونيةالقيام  تالمدنية والتجاÌية قد أوجب المواد) من قانون التنفيذ ʯ 58المادة ( فإن

بوصــــفها  تحت ولاية النيابة العامة من خلال تحÎيك الدعوى الجنائية التي هي كأصـــل عام تقع مواجهته

تÑيد على ســـــــــنتين مدة لا أن توقع ʯ شـــــــــأنه جزاء الحبس  وللمحكمة المختصـــــــــة؛ ســـــــــلطة اتهام وإحالة

 .)6( وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

                                                           
ʯ حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة،  )1(على أن: " ) من العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4نصت المادة ( )4(

لمترتبة ا والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف ʯ هذا العهد أن تتخذ، ʯ أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات

ــى القانون الدوʻ وعدم انطوائها عل ى عليها بمقتضــــــى هذا العهد، شــــــÎيطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضــــ

حكام المواد لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأ) 2( .تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصــل الاجتماعي

 ."18و  16و  15و  11) و 2و  1(الفقرتين  8و  7و  6

فبراير  15الرابع ʯ الفصــــل التشــــÎيعي الخامس بتاÌيخ  العادي ) من دور الانعقاد20( العاديةمضــــبطة مجلس النواب الجلســــة ) يُراجع ʯ ذلك: 5(

  https://www.nuwab.bhعلى الرابط الآʩ:  لمجلس النواب الرسميعلى الموقع  ةمنشور ) 40، صفحة (2022

يعاقَب بالحبس "على أنه:  2021) لســنة 22) من قانون التنفيذ ʯ المواد المدنية والتجاÌية، الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (58نصــت المادة () 6(

 خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلʚ مَن: مدة لا تÑيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن

  أخفى أو هرب عمْداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص ʯ تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.     -1

د المغالاة ʯ تقدير ديونه، و     -2 ʜذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.أفصح عمْداً عن وجود دائن وهمي أو تعَم  

 عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك.     -3

  تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ.     -4
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ر نصـــوصـــه على نحو يهدر حقوق الإنســـان وحÎياته الأســـاســـية،  )8( وعليه؛ فقد ضـــمن القانون النافذ ألا تفســـّ

الصــــــلة، محققًا للموازنة بين مصــــــلحة المدين متماشــــــيًا مع ما أقرته الصــــــكوك الدولية والإقليمية ذات 

ح بقانون (المنفذ ضـــــــده) والدائن (المنفذ)، الأمر الذي يجعل الأســـــــس والمبادئ التي يقوم عليها الاقترا

ʯ القانون النافذ  تكما ورد النصوصوبالتاʻ ترى المؤسسة الإبقاء على متحققة على أرض الواقع، 

 .دون تعديل

 

ولعل ما تتخوف منه المؤســـــســـــة من إجراء أي تعديل على نصـــــوص القانون النافذ يجيز حبس المدين  )9(

لخاص ʯ التزامات مملكة البحÎين بموجب العهد الدوʻ اخطوة تراجعية يُعد (المنفذ ضــــــــــده) ســـــــــوف 

 )11والمادة (، )7( )2( البند) 5مخالفة لأحكام المادة (، وهو ما قد يُحســب  بالحقوق المدنية والســياســية

 .)8( ) من الميثاق العرʦ لحقوق الإنسان18، والمادة (منه

 

من  –الدولية والإقليمية  -ســـــــــوف يجعل اللجان التعاقدية  -إن تحقق -وبطبيعة الحال فإن ما ســـــــــبق  )10(

، ولجنة الميثاق العرʦ لحقوق الإنســـــان تقدم توصـــــياتها )CCPRخلال اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــان (

ذات الصـــــــــلة وعدم اتخاذ أي خطوات تراجعية ʯ شــــــــــأن  افيها الدولة الطرف إʺ الالتزام بتعهداتهتدعو 

 لتقديملإقليمية لحقوق الإنســـــــان؛ مع الإحاطة علمًا أن الموعد القادم تطبيق أحكام الصـــــــكوك الدولية وا

 .2027سيكون ʯ العام  )10( والإقليمية )9( أمام اللجنتين الدولية لمملكة البحÎين التقÎير الدوري

                                                           
م إʺ المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلʞلة مع علمه بذ     -5 ʜلك.قد  

امتنع عن الإفصـــــــاح عما لديه من أموال، أو حجَب عمْداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو ســـــــجلات أو مســـــــتندات كان يتعيʜن      -6

 ."عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمْداً من الاطلاع عليها

ليس ʯ هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد  )1(على أن: ") من العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 5نصت المادة () 7(

انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شــــخص بمباشــــرة أي نشــــاط أو القيام بأي عمل يهدف إʺ إهدار أي من الحقوق أو الحÎيات المعترف 

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضــــــييق على أي من حقوق  )2( .بها ʯ هذا العهد أو إʺ فرض قيود عليها أوســــــع من تلك المنصــــــوص عليها فيه

أو كون  الإنســــان الأســــاســــية المعترف أو النافذة ʯ أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذÌيعة كون هذا العهد لا يعترف بها

 " .اعترفه بها ʯ أضيق مدى
ســـان، يراجع ʯ ذلك: إجابة مملكة البحÎين على قائمة المســـائل المســـبقة حول التقÎير الدوري الثاʾ المقدمة للجنة الميثاق العرʦ لحقوق الإن )8(

من الميثاق والمتعلقة بعدم جواز حبس شـــــخص ثبت إعســـــاره عن الوفاء بدين ناتج عن  18تســـــتفســـــر اللجنة عن تطبيق المادة ): "18البند (

  .تعاقدي التزام

) اʺ 269) من الميثـاق عبر الغـاء إجراء حبس المـدين المنصـــــــــوص عليـه بموجـب المواد من (18الجواب/ نفـذت المملكـة مـا جـاء ʯ المـادة (

) ʯ ()22 قانون المرافعات ʯ المواد المدنية والتجاÌية الســـــــــابق وذلك بموجب قانون التنفيذ الجديد ʯ المواد المدنية والتجاÌية رقم 272(

، واســتعيض عن إجراء الحبس بعدة إجراءات تنفيذية تهدف إʺ تنفيذ محل الســند التنفيذي تنفيذًا كاملاً ʯ حال لم يبادر المنفذ 2021لســنة 

ʾــده (المدين) طواعية لتنفيذ الســــند التنفيذي بعد مضــــي مدة الإخطار القانو لجامعة الدول العÎبية على  على الموقع الرســــمي ةمنشــــور  ،"ضــ

 :ʩالرابط الآhttp://www.lasportal.org  

ــك: 9( راجــع ʯ ذلـــ ، وثــيــقـــــة رقــم )CCPRتــقــÎيــر مــتـــــابــعـــــة الــمــلاحــظـــــات الــخــتـــــامــيـــــة الصــــــــــــــادرة عــن الــلــجــنـــــة الــمــعــنــيـــــة بــحــقــوق الإنســــــــــــــان () يــُ

)CCPR/C/135/2/Add.1(، لمنشورة على الموقع الرسمي ل :ʩمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الرابط الآ https://www.ohchr.org 
الملاحظـات الختـاميـة بشــــــــــأن التقÎير الـدوري الثـاʾ لمملكـة البحÎين، الصــــــــــادرة عن لجنـة الميثـاق العرʦ لحقوق الإنســــــــــان، ) يرُاجع ʯ ذلـك: 10(

 ʯ 86، البند (2024 يونيو 27والمعتمدة :ʩبية على الرابط الآÎمنشور ة على الموقع الرسمي لجامعة الدول الع ،(http://www.lasportal.org 
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  

ترى المؤســـــــســـــــة الوطنية لحقوق الإنســـــــان أن الأســـــــس والغايات التي يرمي إʺ تحقيقها الاقتراح بقانون 

) لســنة 22قانون التنفيذ ʯ المواد المدنية والتجاÌية، الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (أحكام بتعديل بعض 

 ذلك أن؛ الإبقاء على النصوص كما وردت ʯ القانون النافذ دون تعديلو، متحققة على أرض الواقع 2021

أحكام العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســـياســـية، الذي  يخالفالتعديل المقترح بصـــيغته الحالية 

)، والمادة 2( لبندا) ʯ5 المادتين ( 2009) لســــــــــنة 56انضــــــــــمت له مملكة البحÎين بموجب القانون رقم (

مملكة البحÎين بموجب القانون صــدقت عليه ) منه، وإʺ أحكام الميثاق العرʦ لحقوق الإنســان، الذي 11(

 ) منه.ʯ18 المادة ( 2006لسنة  )7رقم (

بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضـــافة  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـســـة إفادة اللجنة

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت  الاقتراح بقانونعلى صــياغة نص 

مع المعــايير الحقوقيــة لÎبمــا يتغير مع أي تغيير قــد يطرأ على  بقوانين الاقتراحــاتإليــه، حيــث إنّ موائمــة 

  الماثل. قترحللمالصيغة النهائية 

مع ترحيب المؤســســة واســتعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شــأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنســان 

  ʯ مملكة البحÎين.

 

***  


